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 الحمد لله ،

                                                                                                الجمهوريةّ التوّنسية

 وزارة العدل

 محكمة التعقيب 

 74438:القرار عدد

 2019 / 11 / 27 :هتاريخ

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
 

 نسالمحامي بتو ب. ت ستاذالأ من طرف التعقيب المقدمبعد الإطلاع على مطلب 

 .39735 تحت عدد 2019مارس  22بتاريخ 

 ـ...القاطن ب ز. عنيابة عن: 

 ـ...الكائن ب ب. ح ستاذالمعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأ ل. ج :ضد  

 تاريخالصادر ب 27390 عدد )إعادة نشر( الاستعجالي الاستئنافيطعنا في القرار 

 نافنهائيا بقبول الإستئوالقاضي بتونس  عن محكمة الإستئناف 2019جانفي  22
أنف بإقرار الحكم الإبتدائي وإجراء العمل به وتخطية المست صلشكلا وفي الأ

 بالمال المؤمن.

 ر نفيذوبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل الت

كتابة هذه  إلىالمقدمة  2019أفريل  19 بتاريخ 30263 حسب محضره عدد ش.

ات وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الإجراءالمحكمة بنفس التاريخ 

 من م م م ت. 185والوثائق المقدمة حسب مقتضيات الفصل 

قبول  إلى وبعد الإطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية

 ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على أصلاو مطلب التعقيب شكلا
 محكمة الإستئناف بتونس للنظر فيها بهيئة أخرى مع الإعفاء.

 لي:يوبعد الإطلاع على أوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح علنا بما 

 من حيث الشكل:
ل صالف أحكاموصيغه القانونية طبق  شكلياتهمطلب التعقيب جميع  استوفىحيث 

 وما بعده من م م م ت مما يتجه قبوله من هذه الناحية. 175

 :صلمن حيث الأ
 عليها قيام انبنىحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي 

المعقب  صلبأن المطلوب في الأ االآن عارض ضده المعقب صلالمدعي في الأ
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بمقتضى علاقة ـ... الآن تسوغ منه المحل المعد كمكتب والكائن بالطابق الثاني ب

المنجز من قبل  الاستجوابوقد أقر المطلوب بالعلاقة التسويغية صلب كتب شفاهية 

وبمعين كراء شهري قدره  2015ماي  28وجليستها بتاريخ  ح ن.عدل الإشهاد 
د يدفع بحلول كل شهر كما هو ثابت بخلاص المطلوب لمعلوم الكراء بموجب  240

صكوك بنكية وأضاف بأنه لم يقع تحديد مدة الكراء وبالتالي فإنها تحمل على أنها 

احد وتبعا من م إ ع وهي شهر و 792هي التي وقع عليها التسعير عملا بالفصل 

المدة حسب محضر  لانتهاءلذلك تولى التنبيه على المطلوب بالخروج من المكرى 

إلا أنه رغم مرور الأجل القانوني فإن  2015جوان  05بتاريخ  413التنبيه عدد 

المتسوغ رفض الخروج وظل يستغل المكرى دون دفع معاليم الكراء الحالة رغم 

الأمر الذي ألحق به ضررا كبيرا بما  2015ية جويل 05أمد الكراء في تاريخ  انتهاء

لرفع الضرر المسلط  الاستعجالييصبح معه الأمر شديد التأكد يوجب تدخل القضاء 

بإلزام المدعى عليه أو من حل محله بالخروج من  استعجالياعليه وطلب الحكم 
 المكرى محل التداعي.

 53279 ة حكمها عددالإجراءات القانونية أصدرت محكمة البداي استيفاءوبعد 

وب بإلزام المطل استعجاليا ابتدائياالقاضي نصه "  2015نوفمبر  17 بتاريخ

 ." المدة لانتهاءبالخروج من المكرى المبين بعريضة المطلب 

لفصل ا حكامخرق محكمة البداية لأ إلى استناداالمطلوب المحكوم ضده  فأستأنفه

بعد المؤيد للمطلب و الاستجوابمن م م م ت لوجود منازعة جدية في محضر  201

قبول ب ليااستعجاالإجراءات القانونية صدر القرار النهائي القاضي نهائيا  استيفاء

 والقضاء من جديد برفض الابتدائيبنقض الحكم  صلالإستئناف شكلا وفي الأ

 المطلب وإعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه.
قضة متنا الحكم على أجزاء اشتمالمرة أولى ناعيا عليه ل صلفتعقبه المدعى في الأ

مبر نوف 10بتاريخ  39607وتحريف الوقائع فأصدرت محكمة التعقيب قرارها عدد 

 ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة أصلابقبول مطلب التعقيب شكلا و 2016

ء القضية على محكمة الإستئناف بتونس لإعادة النظر فيه بهيئة أخرى وإعفا

دم ععلى عدم وجاهة  استنادا طاعن من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليهال

قة المحكمة للشيك المقدم لخلاص معينات الكراء كقرينة لإثبات العلا اعتماد

 .التسويغية

رجة الإجراءات القانونية أصدرت محكمة الد استيفاءو إعادة نشر القضية وبعد
 نصه المضمن أعلاه. كيفما يتضح من 27390الثانية حكمها عدد 
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 :ما يلي عليه اناعي نفتعقبه الطاع

 القانون وإساءة تطبيقه: خرق :ولالأ المطعن

 الاستعجاليالقضاء  اختصاصمن م م م ت ضبط مجال  201الفصل  بمقولة أن
وهو ما أقره فقه قضاء هذه  صلومقوماته عنصري التأكد وعدم المساس بالأ

له  ارقاقد خالف مقتضيات الفصل المذكور وكان تعليله ختالمحكمة وإن الحكم المن

ة لشمسيالعلاقة الكرائية بين طرفي التداعي ثابتة من خلال الصورة ا اعتبرلما 

يا المطعون فيه جزائ الاستجوابللصك المستظهر به من المعقب ضده ومن محضر 

ي ا بأولا يمكن تفكيكه صلحال أن تلك الحجج تطرح نزاعات جوهرية ماسة بالأ

 عيناتمالمدة ولا يتعلق بخلاص  لانتهاءشكل من الأشكال لأن النزاع في الخروج 

 مرمي بالزور في إطار شكاية جزائية فضلا على الاستجوابكراء ولأن محضر 

جة كما ح واتخاذه اعتمادهبما يحول دون  استجوابهعلى هوية من وقع  اشتمالهعدم 

ن إثبات أ ءإ ع بأن حمل المعقب عب من م 420أن الحكم خالف مقتضيات الفصل 
ت أن في حين أنه محمول على القائم بالمطلب أن يثبالصك يتعلق بمعاملة أخرى 

 الصك قدم مقابل معين كراء لمحل التداعي كما أن الحكم المطعون فيه قضى

فاءه ي إعبتخطية المستأنف بالمال المؤمن حال أنه قد توفق في طعنه بما كان يقتض

 المؤمن إليه وحمل المصاريف القانونية على إلىوإرجاع معلوم من الخطية 

 المحكوم عليه وهو تجاوز خرق قاعدة إجرائية أساسية.

 المطعن الثاني: هضم حقوق الدفاع:

 منشورةة البمقولة أن المحكمة عند عللت حكمها بعدم الإدلاء بمآل الشكاية الجزائي

غير  الاستجوابي صحة محضر بما يجعل المنازعة ف الاستجوابفي شأن محضر 

لى عيحول دون ذلك بل تقيم الدليل  الاستعجاليجدي في حين أن طبيعة القضاء 
 الصبغة الموضوعية للنزاع.

 المطعن الثالث: ضعف التعليل:

في  إنمالا يقتصر على إبراز طلبات ومنازعات الخصوم و حكامبمقولة أن تعليل الأ

بيقا ها تطالتعمق بقدر مهما توصلا لفهمها وتطبيق حكم القانون علي إلىتجاوز ذلك 

ايته ب شكجيدا خاصة أمام تعلل محكمة الدرجة الثانية بما أورده المعقب حينها صل

ال أن حليها عثبوت العلاقة الكرائية المتنازع  إلىالجزائية من مفردات جعلها تنتهي 

ة صبغ ة بتلك العبارات وهو إطار ذوالأمر على خلاف ذلك بالنظر للإطار الوارد

 جزائية محضة.
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لى  ونقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف عأصلاوطلب قبول مطلب التعقيب 

 محكمة الإستئناف بتونس لإعادة النظر فيه بهيئة أخرى مع الإعفاء.

 على مستندات التعقيب أن التشكي ح ب. ستاذوحيث رد نائب المعقب ضده الأ
 مطلقلجبر المحكمة إيقاف النظر في الدعوى المدنية فالأمر يخضع الجزائي لا ي

ان في كفيه  الشكاية المحتج فيها تم حفظها وإن القرار المطعون إلىإضافة  اجتهادها

 .أصلاطريقه ولم تأت مستندات التعقيب بما يوهنه وطلب رفض مطلب التعقيب 

 المحكمة

ن م 197الفصل  أحكامالفرع الثالث من المطعن الأول المؤسس على مخالفة  عن

 م م م ت:
ال تأطر هذا الفرع من المطعن الأول على عدم وجاهة تخطية المعقب بالم حيث

ان كالمؤمن من طرف محكمة القرار المطعون فيه في حين أنه وفق في طعنه بما 

 .يقتضي إعفاءه من الخطية
 بالإجراءاتمن م م م ت المتعلقة  197وحيث أن الإستناد لموجبات الفصل 

 للطعن في الإجراءات المتبعة من طرف محكمة المنطبقة لدى محكمة التعقيب

مقررة تحكمه الإجراءات ال بالاستئنافالطعن  أن باعتبارالإستئناف لا يستقيم 

 اهنع الربالنزا ت وإن تعهد محكمة القرار المنتقد وما بعده من م م م 130بالفصل 

ن م يرإعادة النشر بعد النقض والإحالة من محكمة القانون لا يغ مطلب في إطار

لم  اطالم الصادر عنهاولا من درجة الحكم  وتطبيقها احترامهاالقواعد الواجب 

 المشرع إجراءات خاصة لطور إعادة النشر.يفرض 

 حكامشكليا وفقا لأ بالاستئنافجب تأمينها لصحة الطعن وحيث أن الخطية المستو

 محكالأ طبقاق في طعنه فمن م م م ت تسلط على الطاعن متى لم يو 131الفصل 
تم  فقد بالاستئناف لم ينجح في طعنه الآن من م م م ت وإن المعقب 151الفصل 

وجب تما يالمدة ب لانتهاءالقاضي بإخراجه من محل التداعي  الابتدائيإقرار الحكم 

في  نالآ تخطيته بالمال المؤمن وليس في ذلك أي مخالفة للقانون وإن نجاح المعقب

يفري ف 26الصادر في  89446الأول بموجب القرار عدد  الاستئنافيطعنه بالطور 

ع قرار النقض مبموجب  قانونا انحل قد وإعفاءه تبعا لذلك من الخطية 2016

 لتعقيب.الإحالة الصادر عن محكمة ا

رات وحيث أضحى المطعن الراهن مخالفا للواقع ومؤسسا على سوء فهم لآثار قرا

   رده. مناط ذلك النقض وتعين بالتالي الاستئنافيالنقض مع الإحالة على الحكم 
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عن الأول المؤسس على خرق القانون وإساءة تطبيقه بفرعيه الأول المط عن

 :فيها وتداخلها ووحدة القول رتباطهالا والثاني وعن المطعنين الثاني والثالث
 نشر في إطار إعادة- ن المحكمة تعهدتأمستندات القرار المنتقد  منتبين  حيث
 10ي الصادر ف 39607بعد النقض والإحالة بمقتضى القرار التعقيبي عدد  لديها

 دمهامن ع بالنظر في قيام العلاقة التسويغية بين طرفي التداعي- 2016نوفمبر 

 ااسة أسمن طالب إعادة النشر المظروفة بالملف والمتمثل على ضوء الحجج المقدمة

مسحوب على المعقب  صك بنكيو محرر بالحجة العادلة استجوابمحضر  في

 .الآن

 حكاملأبتوفر شروط تعهدها وفقا  قضاءها مطعون فيهمحكمة القرار الت علل   وحيث

 أن مؤيدات المطلب المقدمة من الطالب في باعتبارمن م م م ت  201الفصل 

اس اك مسالتدبير الوقائي والحمائي المطلوب دون أن يكون هن باتخاذكفيلة  صلالأ

 الحق. أصلب
 ويكفي لإجابة صاحب المطلب اختصاصهمطلق في  الاستعجاليوحيث أن القضاء 

ذه له يموالمفهوم السل صلقيام شرطيه الأساسيين وهما التأكد وعدم المساس بالأ

 من فحصيحرم قاضي العجلة لا  محكمة القانون حسب تطور فقه القضاء الشروط

 النتائج التي واستخلاص اختصاصهلتحديد  السليمة في ظاهرهاحجج الطرفين 

ص فح رباعتباالتي تثار أمامه  منازعاتيرتبها القانون والتأمل في مدى جدية ال

ائية ر الوقالتدابي واتخاذصبغة التأكد ضرورية لتحديد  استقرائيةظاهر الحجج عملية 

 .ة الحقوق الظاهرةلحماي والملائمة الوقتية اللازمة

المحرر بالحجة العادلة  الاستجوابمحضر  خلوخلافا لمستندات التعقيب فإن  وحيث

شكاية جزائية وجود و من تحديد هوية المستجوب 2018ماي  28بتاريخ 
 174و 173و 172الفصول  حكاموالتحيل المعنوي وفقا لأفي الزور  خصوصهب

ذلك  صلفي الأ الا يطرح نزاعا جوهري 2015جوان  05من القانون الجنائي منذ 

تلك الشكاية إلا أنه بالإطلاع على  بقطع النظر عن خلو الملف من مآل أنه

سلط دون أن تت مطلقا تعلقت بعدم توجه العدلين لمحل التداعيعريضتها ثبت أنها 

بأن  صلبها أقره وأن خاصة له واستغلالهوجود المعقب في ذلك المحل  مسألة على

 بمحل وانتفاعهأن ينفي )أي المعقب( تواجده  المعقب ضده مالك لمحل التداعي دون

محضر التنبيه بإنهاء مدة الكراء الموجه لشخصيا بل ثبت وجوده فيه بتسلمه  النزاع

فضلا على عدم إثبات المعقب لأي صفة له في المحل غير صفة  ذلك المحلإليه ب
المحكمة على نسخة الصك البنكي  اعتماد كما أن ى في شأنها،عالمتسوغ المد
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المسحوب على الحساب الجاري للمعقب المفتوح لدى البنك التجاري كقرينة لإثبات 

من م  421و 420علاقة التسويغ ليس فيه أي مخالفة لقواعد الإثبات مناط الفصلين 

لمعينات  وسيلة خلاصأنه  اعتبارإ ع ضرورة أن المعقب قدم الصك المذكور على 
ليقيم الدليل على عدم المعقب  جانبالإثبات في  ءعبمتخلدة بذمته لينقلب الكراء ال

عدم قانونية  في تعلق ذلك الصك بعلاقة التسويغ المزعومة وتكون بالتالي منازعته

تمسك منزوع من كل جدية خاصة وقد صورة شمسية نسخة الصك البنكي كونها 

المعقب منذ الطور الأول بأن معين الصك المذكور وقع تأمينه من طرف البنك 

لفائدة المعقب ضده بعد أن تعذر على هذا الأخير إستخلاصه لعدم تطابق الإمضاء 

 .ينمن الطرف حسب المؤيدات المضافة بالملف

كم الح وحيث يؤخذ من كل ما تقدم أن محكمة القرار المطعون فيه لما قضت بإقرار

ضع ا ووالإبتدائي على ضوء ثبوت علاقة التسويغ بين الطرفين كثبوت إنتهاء أمده

هاية يه بنجراء بقاء المعقب بالمحل رغم التنبيه علحد للضرر اللاحق بالمعقب ضده 
ما بمن م م م ت  201إختصاصها الوارد بالفصل مدة التسويغ لم تخرج عن نطاق 

ع لدفااينفي عنه ما نسبه له الطاعن من خرق القانون وإساءة تأويله وهضم حقوق 

 المطاعن. وضعف تعليل ومتعين تبعا لذلك رد  

 ولهذه الأسباب
 وحجز معلوم الخطية أصلاورفضه قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا 

 .المؤمن

نية عن الدائرة المد 2019 / نوفمبر / 27وصدر هذا القرار بحجرة الشورى في 

ن لسيدتياتين الواحدة والعشرون المتألفة من رئيستها السيدة آية بن ملوكة والمستشار

 جيميمصطفى العوسلوى سلامة بمحضر المدعى العام السيد  قطاريسامية ال
 أحمد عبيد ./.ومساعدة كاتب الجلسة السيد 

 

 وحرر في تاريخه 
  

 

  

  

 
  


